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 لمقدمةا

 

  ناحيةيتوجب على التاجر عند اكتسابه الصفة التجارية اتخاذ اسم تجاري وهذا يفيد التاجر من ال

 العملية فيتمكن بموجب هذا الاسم من تمييز محله التجاري عن غيره من المحلات التجارية 

 ة وعليه احاطه القانون التاجر قيود منها واجب اتخاذ اسم تجاري وتقسيم هذا الاسم من ناحي

 كيفية اكتسابه وتسجيله ووفر الحماية اللازمة في حالة الاعتداء عليه.

 

 /  مشكلة المبحث

 ث بالإجابة على التساؤلات الاتية. تكمن مشكلة البح

 وهل وضع القانون شروط لتخاذ هذا الاسم؟ س/ هل اتخاذ التاجر اسم تجاري واجب ام حق

 لعامة؟اداب س/ ما الاجراء المعتمد إذا كان الاسم المسجل مخالفا لقواعد القانون والنظام العام والآ

 س/ هل وفر القانون العراقي الحماية الكافية للتاجر في حال الاعتداء على اسمه التجاري؟

 

 البحث/ اهيمه

اية ى الحممن حيث شروط اكتسابه وتسجيله وحالات شطبه ومدأهمية البحث بدارسة الاسم التجاري  تتمثل

 التي تحدث له عند الأعداء علية.

 

 منهج البحث/

ومنها  تجارياعتمدت الباحثة المنهج الوصفي والتحليلي ببيان بعض النصوص القانونية الخاصة بالاسم ال

 التشريعات.القانون العراقي وباقي 
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 المطلب الثاني: الحماية الجنائية الاسم التجاري

   

 

 

 

 

 

 



3 
 

 ولالمبحث الا

 مفهوم الاسم التجاري

 

جاري. عمل التالأمور التي يحتاجها التاجر ولابد من حصوله على ذلك لكي يمارس اللاسم التجاري من اان 

 هذا وان الكثير من الناس يجهل الاسم التجاري واهميته وفائدته للفرد والجماعة.

و اري والنمالتج ومما لا شك فيه ان الاسم التجاري والعناية به وحمايته وفهم نظامه مما يساعد على النقد

 ي ومما يساعد على قص المنازعات التجارية ومما يسهل الإجراءات الحكومية. الاقتصاد

ة القانوني بيعيةوبناء على ما تقدم سأتكلم في هذا المبحث عن تعريف الاسم التجاري في المطلب الأول والط

 الاسم التجاري في المطلب الثاني.

 

 المطلب الأول

 تعريف الاسم التجاري

 

حلات ن الملتسمية التي يستخدمها صاحب المحل التجاري لتمييز محلة عن غيره ميقصد بالاسم التجاري ا

لتسمية اهذه  التجارية الأخرى المماثلة. ووصولا لهذا الغرض يضع التاجر يضع التاجر فردا كان او شركة

 فروعة.فة كاها على لافته المكان الذي شغله المركز الرئيسي للمحل وكذلك على لافتات الأماكن التي تشغل

(1) 

ا ان يتخذ على كل تاجر شخصا طبيعيا كان او معنوي))(21وقد نص القانون التجاري العراقي في المادة)

  .((التجاريةلتمييز نشاطه التجاري اسما تجاريا مختلفا بوضوح عن غيره من الأسماء 

 

 

 

____________________________________________________ 

الشركات –ل التجارية الاموا –التاجر –الاعمال التجارية  –القانون التجاري  ،(د. علي البارودي و د . محمد السيد الفقي 1)

  257ص  ،1999،مصر  ، دار المطبوعات الجامعية ،التجارية 
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ية الحق لتجاريعرف أيضا الاسم التجاري بانه )مال منقول معنوي قابل لتعامل(. ولا يخفى بان للمحلات ا

ي هذه فغي المشروعة ويستمد الحق في اتخاذ أسماء تجارية تميزها عن غيرها وتحميها من المنافسة 

ي هذا فتصاص الأسماء من الاسبقية في استعمالها للدلالة على مشروع معين. وينبني على ذلك اخضاع الاخ

 لقانون فياهذا  ة او الاسم. ويطبقالحق الى قانون الدولة التي يجوز فيها المشروع الذي تميزه عن العلام

له اق استعماه ونطكل ما يتعلق بشروط اكتسابها الحق في الاسم والاثار المترتبة على اكتسابه ومدة استغلال

قانون  ا الىوانتهائه وحمايته. ومع ذلك هناك اتجاه حديث يرمي الى اخضاع مثل هذه الحقوق والتمسك به

 (1)لحق على اقليمهاالدول التي يراد فيها التمسك با

ل لمحااعن غيره من  وقد عرف الاسم التجاري أيضا بانه )الاسم الذي يستخدمه التاجر لتمييز متجره

 التجارية المماثلة، ويعتبر الاسم التجاري من العناصر المعنوية للمحل 

 ( 2) التجاري.

لتصرف االتجاري المعنوي ولكن لا يجوز والاسم التجاري له قيمة اقتصادية تدخل ضمن عناصر المحل 

ي على لتجارفي الاسم التجاري الا بمناسبة التصرف في المحل التجاري حيث لا يجوز التصرف في الاسم ا

 استقلال. 

ثل ذات ير يمللجمهور من الاعتقاد ان الاسم التجاري الذي انتقل مستقلا عن متجره الى الغ وذلك حماية

لاسم ايجوز التصرف في عمل التجاري وحده مستقلا عن  وعلى العكسروعها ف أحدالمنشأة الأولى او 

 ( 3) التجاري.التجاري حيث يستطيع البائع اشترط احتفاظه بملكية الاسم 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 138ص ، 0152 ،بغداد  السنهوريمكتبة  ،القانون الدولي الإنساني  الهداوي،د. حسن محمد  .الداوديعلي  د. غالب(  1)

 ،مصر رة،المسيدار،1ج  التجاري،المحل  –التاجر  –الاعمال التجارية  –التجاري  القانون محمود،حنفي  د. عصام( 2)

  298 – 297ص  ،2007-2008
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لى بانه الخاص بالأسماء التجارية المصري ع 1951لسنة  55وقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 

ولا  تجاريمن يملك بمفرده محلا تجاريا ان يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه ال على))

 (1)((شركةلملوك لحالة ان يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بان المحل التجاري ميجوز في هذه ا

 

 

او  هلقبو يتضح من النص ان مشروع الزم صاحب المحل التجاري بانه يتخذ من اسمه الشخصي او المدني ا

لمحال احيث يميزه عن غيره من  التجاري،اسم الشهرة الخاص به عنصرا أساسيا في تكوين اسم المحل 

له لى محع ليضعهصاحب المحل التجاري ان يستعير اسم شخص اخر  التجارية الأخرى وبالتالي لا يستطيع

عند  لبس او غموض لا يحدثاو خداع جمهور المتعاملين وحتى الى تضليل  التجاري حتى لا يؤدي ذلك

د اري عناو ذات المحل وعلى صاحب المحل التج ان ذات الشخص معتقدينالمتعاملين مع المحل التجاري 

اسمه  ن يكونمن ان الاسم لا يختلط ولا يتشابه مع اسم اخر و ا يتأكدالتسجيل وشهر الاسم التجاري ان 

 التجاري مطابقا للحقيقة والا كان لمكتب السجل التجاري رفض القيد.

 

ت مل ذايح الشخصي وكان هناك تاجرا اخراو التجار وضع اسما تجاريا بتطابق مع المدني  أحدفاذا كان 

اسمه  ف الىالاسم وسبق قيده في السجل التجاري كان على التاجر الأول تغير الاسم التجاري او ان يضي

 بيانا يميزه عن الاسم السابق في القيد طالما كان في ذات نوع التجارة.

اري التج ركات الأشخاص فان اسمهااما بالنسبة للشركة فاذا كانت من شركات الأشخاص فاذا كانت من ش

احد ون اسم ففي شركة التضامن يكون الاسم التجاري للشركة منشق م الشركاء المتضامنينمن أسماء  يكون

 (2) أكثرمن الشركاء او 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1951( لسنة 55نص المادة الأولى من قانون الأسماء التجارية المصري )انظر   (1)

Lawegypt. blogypot.com                

 .299-298ص  ،مصدر سابق ،حنفي د. عصام(  2)
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 وأكثر )اسم واحد من الشركاء)على انه  1883( من قانون التجارة الصادر عام 21حيث نصت المادة )

 ( 1) ((يكون عنوانا للشركة

ماء الأس حيث ان عنوان شركة التضامن هو الاسم التجاري لها وفي ذلك نصت المادة الخامسة من قانون

ا والشركة نوان شركة التضامن اسما تجارية لهع يكونعلى ان )) 1951( لسنة 55المصري رقم )التجارية 

 (2)ان تحفظ بعنوانها الأول بغير تعديل اذا ضم شريك جديد لعضويتها(( 

دون  مضافينمن أسماء الشركاء ال أكثروالاسم التجاري لشركة التوصية البسيطة يستمد من اسم واحد او 

 قائمة او ة أخرىان تتخذ لنفسها اسما مطابقا او مشابها لاسم شرك بالأسهملشركة التوصية  غيرهم. لا يجوز

 من شأنه ان يشير اللبس حول نوع الشركة او طبيعتها.

و من ااما الاسم التجاري لشركة المساهمة ان يكون مستمد من الغرض الذي أنشأت من اجله الشركة 

 ( 3)النشاط الرئيسي التي تمارس عملها.  طبيعته

 

 

التجاري بانه  الأردني الاسم 2003( لسنة 22كما عرفت المادة الثانية من قانون الأسماء التجارية رقم )

بتكرة ممية الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تس ))الاسم

 ( 4)(. سه(يمار منها جميعا مع أي إضافة تتعلق بنو التجارة او النشاط الذي من اسم الشخص او لفيه او او

يز مجر لتالتا يتخذه مسمى))ومن خلال ما وردة من التعاريف يمكن للباحث تعريف الاسم التجاري بأنه 

 بذلك محله عن غيره من المحلات المشابهة((.

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1883قانون الأسماء التجارية المصري الصادر سنة  (1)

www mohamah net 

 قانون الأسماء التجارية المصري   ( 2

 .200ص  ،د. عصام حنفي، مصدر سابق( 3)

  2006( لسنة 9( من قانون الأسماء التجارية الأردني الجديد رقم )2نص المادة )( 4)

Jordan – lawyer.com 
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 المطلب الثاني 

 الطبيعة القانونية للاسم التجاري 

 

لملكية ال حق كان من غير المقبول اعتبار الحق في الاسم المدني بوصفه حقا لصيقا بالشخصية من قبي إذا

ي الاسم لحق فصناعية لصاحب افليس ثمة مانع من اعتبار الحق في الاسم التجاري حقا من حقوق الملكية ال

 ( 1) ه.جرائ يلحقه ضرر من التجاري دعوى المنافسة غير مشروعة لحمايته من أي اعتداء يقع عليه ولو لم

 

 

اري ان يستأثر باستعمال الاسم التج الحق ولاسم التجاري حق وواجب وهو حق للتاجر و موضوع هذا

من قبل  تياج بهيعطي صاحبه التمكن من الاح لأنهوهو حق شبيه بالحقوق العينية  التجاريةلتمييز المنشأة 

لات المنقو ى الحق مادي و الحق في الاسم التجاري منلا يرد عل لأنهليس حقا عينيا  انهغير   الكافة

لاسم كون ايالمعنوية مثل حقوق الملكية الصناعية الأخرى كما انه عنصر من عناصر المحل التجاري وقد 

ي تبعا لتجارالتجاري هو العنصر الجوهري في المحل التجاري كما في تجارة التجزئة وتقاس قيمة الاسم ا

ي ذلك ان لتجارجاري او بمقدار ما يحققه التاجر من أرباح نتيجة استعماله المحل الرقم اعمال المحل الت

اري فرضه التج الاسم التجاري هو العلامة المميزة للمحل التجاري ووسيلة اتصال العملاء بالمتجر والاسم

نظيم رمي الى تام تلعويعتبر من الحقوق المالية ويميز منشأته لاعتبارات تتعلق بالنظام االقانون على التاجر 

 (2)نافسة بين التجار. مال

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  968 – 688ص  ،2012 ،مصر الحقوقية، الحلبيمنشورات  ،2ط  ،اساسيات القانون التجاري طه،د. عصام كمال ( 1)

 التجاري،دراسة متميزة عن الاسم  العصيمي،د. فهد ( 2)

WWW.MOHAMAH.NET 

http://www.mohamah.net/
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 المبحث الثاني

 النتائج المترتبة على الاسم التجاري

 

ذا الاسم لال هتطيع التاجر من خان اتخاذ الاسم التجاري بالنسبة للتاجر يترتب علية نتائج مهمة حيث يس

في  لال بحثهامن خ تمييز منشأته التجارية عن غيره من الأسماء المشابه له و لابد هنا من بيان هذه النتائج

ن كلم عثلاث مطالب حيث تخصص المطلب الأول للبحث في تسجيل الاسم التجاري وفي المطلب الثاني أت

 شطب الاسم التجاري.والمطلب الثالث عن نشر الاسم التجاري 

 

 المطلب الأول 

  تسجيل الاسم التجاري

 

تاجر الذي حق لتاجر وليس واجنا عليه غير ان ال –العنوان التجاري ك-الأصل في اتخاذ الاسم التجاري انه 

 يتخذ لمحاه التجاري اسما تجاريا علية ان يسجله في السجل التجاري.

 اقي النافذ على: ( من قانون التجارة العر21ويشترط المادة )

تلفا يا مخأولا: على كل تاجر شخصا طبيعيا كان او معنويا ان يتخذ لتمييز نشاطه التجاري اسما تجار

 بوضوح عن غيره من الأسماء التجارية.

ا ضمنه بيانان ي اسمه التجاري من الأسماء الغير عربية او غير عراقية او ثانيا: لا يجوز للتاجر ان يتخذ

 اري.شاط تجالعام او بيانا من شأنه تضليل الجمهور او ايهامه بواقع حال او بحقيقة نللنظام  مخالفآ

لمقيد ، باسمه العراقاثالثا: يقيد فرع الشركة او المؤسسة الاقتصادية الأجنبية او التاجر الأجنبي المجاز في 

  (1)في سجل بلده مع إضافة عبارة )فرع العراق(. 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( من القانون التجاري العراقي النافذ.21نص المادة )( 1)
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سجيله رورة تضج ومن هذه النتائج من نتائ يليإضافة على ذلك فانه بترتيب على اتخاذ الاسم التجاري ما 

. ه الاحكامالفا لهذالقانون، ورفض تسجيله إذا كان مخ لأحكامكان موافقا  إذامن قبل مسجل الأسماء التجارية 

(1)  

 ( من القانون التجاري العراقي على:25حيث نصت المادة )

فا كان مخال اإذ رفضاو ي كان موافقا لهذا لأحكام هذا القانون إذا يقيدأولا: على مسجل الأسماء التجارية ان 

 دارها.إص والصناعية المختصةوان ينشر قراره بالقيد او الرفض التي تتولى الغرفة التجارية  لها،

 

 

اح تاريخ افتت ( من القانون التجاري العراقي على ))كل تاجر خلال ثلاثين يوما من33هذا وقد نص المادة)

 لاتية:اومات اري او من تاريخ تملكه محلا تجاريا طلبا للقيد في السجل التجاري يتضمن المعلمحله التج

 اسم التاجر وتاريخ ومحل ولادته وجنسيته. -أ

 اسمه التجاري.-ب

 نوع التجارة التي يقوم بها.-ت

 .وتاريخ تملكهتاريخ افتتاح المحل التجاري اي -ث

لمحال اعناوين بعة له سواء كانت في العراق او في خارجه وعنوان مركز التجاري وعناوين الفروع التا-ج

 التجارية الأخرى التي تعود للتاجر ونوع التجارة التي يمارسها في كل منها.

 أسماء وكلاء التاجر ان وجدوا وتاريخ ومحل وميلاد كل منهم وجنسيته.-و

 

 

 

 

 

 

 –ات المصرفية العملي –العقود التجارية  –التاجر  –النظرية العامة  –الأستاذ باسم محمد صالح، القانون التجاري ( 1)

 .143ي، المكتبة القانونية، بغداد، العراق، ص كالقطاع الاشترا
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 ق ية وفوالاثار القانونية التي تترتب على قيام التاجر بقيد اسمه التجاري في سجل الاسم التجار

 ق حع التاجر بحق ملكيه على اسمه التجاري، وهو مهمة، اذ يتمتاثار قانونية  القانون،احكام 

 قا حاتخاذ إجراءات القيد في السجل، وبعد القيد قرينه على ملكية الاسم التجاري  بمجرد ينشأ

 ه نسبيا مقصورا على نوع التجارة التي يزاولها مالكه، وهو بذلك يختلف عن حق الملكية بوصف

تصرف يه وان سواه، اذ يستطيع المالك ان يستعمله وان يستغلحقا مطلقا ودائما وقاصرا على المالك دون 

 فيه في حدود القانون.

جاريا ري اسما ت( من قانون التجارة العراقي على انه ))أولا: من قيد في السجل التجا24حيث نصت المادة )

ب الاسم صاح هوفقا لأحكام هذا القانون فلا يجوز استعماله من قبل شخص اخر في نوع التجارة الذي يزاول

 .((ضمن حدود المحافظة او المحافظات التي تم القيد منها

 

 الاسم، ستعمالنسبيا يقتصر على تمكين مالكه من ا الا حقآفالملكية على الاسم التجاري لا تخول المالك 

قوع تفق واويمنع الغير من استعماله بصورة يترتب عليها الحاق الضرر به وعلى ذلك لا عمل للحق متى 

ر ومنع الضر ضرر، انه إذا وقع الضرر او كان محتملا، فيجب ان يقتصر الحق على القدر الكافي لإزالةال

يد في السجل ق( من القانون التجارة العراقي على )أولا: من 24وقد نصت المادة )( 1)وقوعه في المستقبل. 

 جارة الذيع التل شخص اخر في نوالتجاري اسما تجاريا وفقا لأحكام هذا القانون فلا يجوز استعماله من قب

 يزاوله صاحب الاسم ضمن حدود المحافظة او المحافظات التي تم القيد منها.

 

 ه ثانيا: لا يجوز التصرف بالاسم التجاري مستقلا عن المحل التجاري، الا ان لمن تنتقل الي

 قوقه في ذلك،ح الت اليهملكية محل تجاري ان يستعمل اسم سلفة إذا اذن له المتنازل او من 

  (2)على ان يضاف الى الاسم بيان يدل على انتقال الملكية ويقيد في السجل التجاري((.  

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .210، ص0122 ،، دار الثقافة، الأردن1، ط 1د. عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري، ج  (1)

 ( من القانون التجاري العراقي الناقد.24انظر نص المادة ) (2)
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  تم قيد الاسم التجاري كان لمالكه الحق في ان يستعمل وحدة الاسم في نوع  إذاوعلى ذلك 

 ذا هها كما يحق له ان يمنع غيره من استعمال ذات الاسم او اسم مشابه في لالتجارة التي يزاو

 (1). للمنافسة الغير مشروعة بينهما درئالبس بين التجارتين  لا يقعالنوع من التجارة حتى 

 

ه يشابهان لقبويكون اسمه ))على التاجر الذي 2ف( من نظام الأسماء التجارية العراقية 6وقد نصت المادة )

 ( 2)اسما مسجلا في السجل ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن الاسم المسجل((. 

 

 ون نقل ده من كما يجوز لمالك الاسم التجاري نقل الملكية او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز علي

  ن القانونمامنة ادة الثمن المملكيه المتجر او التنازل عنه او رهنه او الحجز علية عملا بنص الفقرة )أ( 

 لكيةانتقلت م له اذاكما تجيز نفس المادة ذاته لمالك الاسم الاستمرار في استعماالأسماء التجارية الأردنية 

 ون داخر  المتجر الى شخص اخر دون نقل ملكية الاسم التجاري ولا يعتبر نقل ملكية المتجر الى شخص 

 ر الا لى الغيعاو التصرف به حجة  ملكية الاسم التجاري او رهننقل  يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري ولا

 اري التج ملكية الاسم بالميراثمن تاريخ تدوين ذلك في السجل ونشره في صحيفتين يوميتين كما تنتقل 

 وجميع ما يتعلق به من حقوق.

 

 جوز )لا ية على )نص المشرع العراقي في المادة السابعة من قانون الأسماء التجارية العراقي حينفي 

 ستعمل. ان يعن المحل التجاري ولمن انتقلت اليه ملكية متجر ماالتصرف بالاسم التجاري تصرفا مستقلا 

 نتقال ال على تنازل او من الت اليه حقوقه في ذلك على ان يضيف الى هذا الاسم بيانا بد إذااسم سلفة  

 لأسماءعلى الاسم المسجل لدى مسجل ا يطرأالملكية وان يسجل عقد نقل الملكية والبيان وكل تغير 

 ( 3)التجارية(( 

__________________________________________________________ 

 210ص سابق،مصدر  العكيلي،د. عزيز  (1)

 راقي.رية العالتجا( من نظام الأسماء 2( الفقرة )6انظر نص المادة )( 2)

Wiki.dorar-aliraq.net 

 .1959( لسنة 25( من قانون الأسماء التجاري العراقي رقم )7انظر نص المادة )( 3)

www.iraqid.iq 

http://www.iraqid.iq/
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 المطلب الثاني

 نشر الاسم التجاري

 

 هذا الاسم التجاري. لكي يعلم الجمهور بان هذا الاسم المستخدم من قبل تاجر يتوجب نشر

 

 تب (( وما يترللاستئثاران الشهر لا يستثنى الحق في استعمال الاسم التجاري وانما يستثنى ))

 قبلرة مكتب السجل التجاري الممال الاسم نفسه والمنع محدود بدائعلية من منع الغير من استع

 او جاري اخر ان يتخذ اسما مشابها فيه الاسم فيجوز لمنشأة او شركة مقيدة في مكتب سجل ت 

 مطابقا للاسم المقيد في المكتب الأول.

يد قعلى  ولا يستثنى من ذلك سوى شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة. والتي يترتب 

 مستوى إقليم الدولة كاملا. على اسمها منع استعماله

 ويجب ره في جريدة الأسماء التجارية يتم شهر السجل بقيد في السجل التجاري كما يجب شه

 دائما شهر أي تعديل يطرأ على الاسم.هذا وان الحق على الاسم التجاري ينشأ بالاستعمال 

  إذاما االتزاحم طالما ان أحدا لم يقم بالقيد لوية تكون لمستعمل الاسم في حالة ولذلك فان الأو

 شهرتكون لمن قام بهذا الشهر فال فضليةحدث تنازع بين من قام بالشهر وبين المستعمل فان الأ

 محدود بدائرة  أثرهان الشهر  ولكن يلاحظقاطعة على ملكية الاسم التجاري. مرتبهيقيم  

 نا ترتيبا على ذلك يكون ممك التسجيل الذي تم فيه الشهر كما انه مقيد بالتماثل في النشاط 

 س تسجل دائرة القيد طالما استعمال الاسم المشهر في تمييز منشأة أخرى تعمل في نف

 (1)ان هذه المنشأة تمارس نشاطا مختلفا. 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-207لأموال التجارية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، ص ا-لتاجر ا-د. غادة عمار الشربيني، القانون التجاري (1)

208 
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يد م فيه القالذي ت وقع هذا الاستعمال خارج دائرة التسجيل إذاالاسم المفيد  اولى استعمالكما يجوز من باب 

 (1)ذات المسئولية المحدد المساهمة والشركاتذلك مع مراعاة عدم سريان هذا الحكم على شركات 

 

لمصري ان ا 1976لسنة  946اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بالسجل التجاري الصادرة بالقرار وتوجب 

لسجل اا في هر الاسماء التجارية التي تم قيدهسجل على بيان الاسم التجاري وتشيشمل طلب القيد في ال

قا كن وفلم ي إذاالتجاري في جريدة خاصة وعلى المكتب السجل التجاري ان يرفض قيد الاسم في السجل 

 ما لمكاتبللعام اللقواعد التي سلق ذكرها او كان غير مطابق للحقيقة او يؤدي الى التضليل او يمس الصالح 

 بيانات الالسجل من سلطة فحص طلب القيد وتمحيصه للتحقيق من صحة 

 السجل في او مشاية الاسم تجاري سبق قيده مماثل التجاريوعلى مكتب السجل ايضا ان يرفض قيد اسم 

 محله وفي ى واجهةان يتكتب عل بالسجل التجاريالقيد الجديد وعلى كل من القيد  يحدثهاديا للبس الذي قد فت

لمقيد لسجل اامكتب  ببيانوعا فمش اسمه التجاريجميع المراسلات والمطبوعات والاوراق المتعلقة بتجارته 

 (2) به

 

 ية نشيرالاسم التجاري وعلى مسجل الاسماء التجار شيرضرورة ن علىالمشروع العراقي ايضا  أكدوقد 

 ة اصدارهالمختصقرار قيد الاسم التجاري او رفض قيده في النشرة اتي نتولى الغرفة التجارية والصناعية ا

لك من اءة وذمحاكم البد الجهات القضائيةوالطعن اما  قابلا للاعتراضوقد يكون قرار التسجيل او الرفض 

 (3)من تاريخ تبليغ ذوي العلاقة بالقرار خلال ثلاثين يوما 

 

ارية ماء التجلكل ذي علاقة ان يقدم اعتراضا لدى مسجل الاس))ثانيا المادة الخامسة والعشرون  توقد نص

اضه اعتر على قيد الاسم التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشره يبين فيه علاقة بلاسم واسباب

))(4) 

  2-8ص  ،سابق  مصدرالشربيني،  د. غادة(1)

             749 ص، 2013 ،مصر ،الفكر الجامعي التجاري، دارالقانون  طه، اصولكمال طه ووائل انور  د. مصطفى(2)

 143ص  ، مصدر سابق ،محمد صالح  د. باسم(3)

 من قانون تجاري العراقي النافذ 25نظر نص المادة أ(4)
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 المطلب الثالث

 شطب الاسم التجاري

 

ان يقدم  علاقة كل ذي))لالثانية من المادة الخامسة والعشرين من قانون التجارة العراقي على لفقرة ا نصت

ه يبين خ نشراعتراضا لدى مسجل الاسماء التجارية على قيد الاسم التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاري

 (1) (.قانونلفا للقيده كان مخا تبين له ان إذافيه علاقته بالاسم واسباب اعتراضه وعلى المسجل شطب الاسم 

 

قانون فا للسجل خلا قد كان إذاعلى ضرورة شطبه  أكدمن خلال نص هذه المادة يتبين ان المشروع العراقي 

تم من ان ي والشطب اما ان يتم بطلب من الغير عند اعتراض هذا الغير لدى المسجل على قيد الاسم واما

اضعا حوال ختحققت لديه انه مخالف للقانون ويكون قرار الشطب في جميع الا إذاذات المسجل في اي وقت 

خلال  لبداءةفي نشرة الاسماء التجارية وقابلا من جانب اخر للطعن امام جهات القضائية محاكم ا للنشر

 (2)ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ ذوي العلاقة بالقرار 

 

لتجاري ا))يشطب الاسم  ف ب 11من المادة  2006لسنة  9وذهب قانون الاسماء التجارية الاردني رقم 

 (التالية(توفرت الشروط  إذاشخص  لأيالذي تم تسجيله 

 من خمس سنوات على تسجيله  أكثران يكون قد مضى -1

ري يحول ذلك دون حق المالك الاصلي للاسم التجا ن يكون الشخص الذي سجل السجل حسن النية ولاا-2

 (3)تميز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور وم المسجل بفي تسجيله شريطة ان يق

 

 

 التجاري العراقي النافذ  من القانون 25م-1

 143ص ، مصدر سابق  ، د.باسم محمد صالح -2

 الموقع على  2006لسنة  9انون الاسماء التجارية الاردني رقم ق-3

jordan_lawyer.com 

  هذا ولم ينض المشرع العراقي على ذالك 
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 المبحث الثالث

 حماية حق التاجر عند الحصول على الاسم التجاري

 

ليه قسمت ية وعومنها حماية مدنية متمثلة بالتعويض وحماية جنائ للاسم التجاري وقرت التشريعات الحماية

 هذا المبحث الى مطلبين 

 المطلب الاول لحماية المدينة لاسم التجاري 

 المطلب الثاني الحماية الجنائية لاسم التجاري 

 

 

 المطلب الاول

 الحماية المدنية للاسم التجاري

 

ورا و يعلن اميجوز ان يذيع ا بضاعته كما لاتصريف يجوز للتاجر ان يلجا الى طرق التدليس والغش في  لا

ملاء عنتزاع او تؤذي الى امغايرة للحقيقة تتعلق بتجارته من شانها تضليل العملاء والحاق الضرر بهم 

اته و خدمغير مشروعه في تصريف بضاعته ا تاجر اخر ينافسه حيث الزم القانون كل تاجر استعمل وسائل

ي لعرف والتاقرها ي التي تتنافى مع شرف التعامل او النزاهة التجارية التي لا وذالك بالامتناع عن الوسائل

الذين  مملائهوحرمان التجار الاخرين المنافسين له من ع ئهيهدف التاجر من ورائها الى زيادة حجم عملا

يس لتدلاوطرق  .في تصريف بضاعته وتقديم خدماته ضللتهم طرق التدليس والغش التي لجا اليها التاجر

تجارين جاري لكثيره ومتعددة ومن ابرز هذه الطرق هو استعمال الاسم الت والغش التي يلجأ اليها التاجر

يل لى تضلاتؤذي  لأنهاالمسائلة القانونية عليها ذا العمل منافسة غير مشروعة توجب اخرين حيث بعد ه

 (1)العملاء وحرمان التجار المنافسين من عملائهم 

 

 

 247ص  ،مصدر سابق ، العكيلي د.عزيز -1
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 ماية هذا القانون ح لأحكامحيث ان قانون التجارة العراقي قد منح الاسم التجاري المسجل وفقا 

 بحق معارضة من سجل الاسم للغير في استعماله في النشاط التجاري الذي يمارسه اذ  تشمل

 تنص الفقرة الاولى من المادة الرابعة والعشرين من قانون التجارة على انه ))من قيد في

 ريجوز استعماله من قبل شخص اخ هذا القانون فلا لأحكامالسجل التجاري اسما تجاريا وفقا  

 (1)( فيها( صاحب الاسم ضمن حدود المحافظة او المحافظات التي تم قيدهزاوله لتجارة الذي يفي نوع ا 

 

شابه الى لك التذمشابه للاسم التجاري المسجل قبلا بحيث يؤدي  لاسمويؤخذ بنفس الحكم عند استعمال الغير 

 الخلط بينهما 

  النشاط التجاري او مؤذيا الى لواقعومن جهة اخرى يتعرض من يتخذ اسما تجاريا غير ملائم 

 تضليل الجمهور او مخالفا للنظام العام او كان من الاسماء غير العربية لعقوبة جزائية 

ية لمسؤولاحكام  التجاري ان يطالب بالتعويض طبقا لا الغير لاسمهويجوز لمن لحقه ضرر بسبب استعمال 

 (2)المدنية

 

  على يعاقب التاجر شخصا طبيعيا))انون التجاري المادة الثامنة والثلاثين من الق حيث نصت

 حكام من الا أياخالف  إذادينار  ألفتزيد على  تقل عن مائة دينار ولا كان او معنويا بغرامة لا

 (3)((التجاري الدفاتر التجارية واتخاذ الاسم التجاري والقيد في السجل  بمسكالخاصة 

 

 

 

 

 قانون التجارة العراقي النافذ  ( من1نظر نص المادة )-1

 144ص،   مصدر سابق،  د.باسم محمد صالح-2

 العراقي النافذ يون التجارمن قان 38انظر نص المادة -3
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 حاط القانون الاسم التجاري ايضا بحماية مدنية بمقتضى دعوى المنافسة غيرقد اهذا و

 عداد المنافسة غير المشروعة المشروعة اذا لاشك في ان اغتصاب الاسم التجاري يندرج في  

 بما يؤدي اليه من احداث الخلط وتضليل الجمهور والافادة بغير وجه حق من الشهرة التي 

 يشترط لدفع هذه الدعوى توافر سوء النبة عكس الحكم في  تصاحب الاسم التجاري ولا

 الدعوى الجزائية ومن ثم فان الحكم بالبراءة في جريمة اغتصاب الاسم التجاري لحسن نية 

 عن نفس الفعل وللمحكة التي ترفع  يحول دون رفع دعوى المنافسة غير المشروعة المتهم لا

 ان تحكم بالتعويض ولها ايضا ان تحكم يمتع استخدام  اليها دعوى المنافسة غير المشروعة

 يدة معه الخلط واللبس ويجوز لها ان تامر ينشر الحكم في جر ينتفيضافة بيان اليه الاسم او ا

 (1)او اكثر على نفقة المحكوم عليه 

ء يرى القضاو هذا وان الاساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة على حسب الراي الراجح في الفقه

عتبر يمشروع الفعل غير الان  المشروع. باعتبارفي انها دعوى مسؤولية عادية اساسها فعل المنافسة غير 

ل غير ن العمعلقواعد العامة في المسؤولية  خطا يلزم من ارتكبه يتعوض من لحقه ضرر من هذا الفعل وفقا

 المشروع

مل عن الع دعوى المنافسة غير المشروعة على احكام المسؤولية تأسيسيؤيد  غير ان البعض من الفقه لا

لبعض اب هذا وعلى ذالك يذهحاول ان يجد لها اساسا قانونية يتفق وطبيعتها الخاصة  غير المشروع وانما

لاث ثوافر الى ان الاحكام العامة لدعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع يقتضي لقيام المسؤولية ت

 ةمنافسوالضرر في حين يذهب راي الى دعوى الشروط هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطا 

صعب بوالضرر وفي بعض الاحيان  الخطأغير المشروعة قد تثبت رغم عدم وجود العلاقة السبيه بين 

باعد يالذي  والضرر بل يتعذر ذلك في بعض صور المنافسة غير المشروعة الامر الخطأاثبات العلاقة بين 

 (2)عن العمل غير المشروع ودعوى المنافسة غير المشروعة  المسؤوليةبين دعوى 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 695ص ،2012 ،صرم،حلبي الحقوقية شورات النم ، 2ط  ،اساسيات القانون التجاري،  د.مصطفى كمال طه-1

 256ص،  مصدر سابق ، العكيلي عزيز-2
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 المطلب الثاني

 الجنائية للاسم التجاريالحماية 

 

لمشروع فعل ا العراقي على حماية جنائية لمن قام باغتصاب الاسم التجاري مثلما العقوباتلم ينص قانون 

ي تحم قوبهعبالمشروع ان يشير الى  أجدىالتشريع حيث كان  خلل يشوب بالتأكيدالمصري واللبناني وهذا 

  الاعتداء عليهالاسم التجاري من 

 

من مائة الى  على ان يعاقب بالغرامة))من قانون العقوبات  716نص في المادة  اللبناني فقداما المشرع 

غتصب ل من اكهاتين العقوبتين  بإحدىثلاث سنوات او  ثلاثة اشهر الى مليون ليرة وبالحبس مع الشغل من

 (1)((اسم الغير التجاري كما يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة 

 

و ابيعية باي شكل كان على المنتجات الط بإظهارهاغتصاب الاسم التجاري اما بوضع الاسم او  ويتحقق

و على بعها اباي شكل كان على المنتجات الطبيعية او المصنوعة او توا اظهارهالمصنوعة او توابعها او 

  اشاكلها م وال في المنشورات او الاعلانات او الفواتير او الرسائ بإدراجهشارات او ات والاغلافال

صاب ولو الاغت يشترط لقيام الجريمة ان يكون الاسم المغتصب مماثلا للرسم التجاري السابق بل يتحقق ولا

لسمعي االوقع  عبارة اخرى مادام بأيةغير كنية صاحبه او  بكنيةكان الاسم محروقا ولو قليلا او مقرونا 

ير تقليل ي تقدف المقدرةطبق في هذا الصدد والقواعد الرئيسي للاسمين واحدا بحيث يحمل على الالتباس وتن

بس لخلط واللاحداث االعلاقات وتشبيهها و من ثم تكون العيرة بالتشابه بين الاسمين تشابها اجماليا من شانه 

كون ري ان يجريمة اغتصاب الاسم التجا لقيام يجببين المؤسسات دون اعتداء بالفروق الموجودة بينهما 

  (2) النية يعلم بسبق استعمال الاسم التجاري ويفترض سوء النية حتى اثبات العكسالمغتصب سيئ 

  اشتراعي مرسوم 1/3/1943الصادر في  340قوبات اللبناني رقم قانون الع-1

lotto.com-www.lebanon 

 695-694ص  ، مصدر سابق ، د.مصطفى كمال طه-2
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  اقبيع ))حماية جنائية لهذه الاسماء يقولها من قانون الاسماء التجارية( 9)هذا وتنص المادة 

 تزيد عن مائة جنيه او  ولا خمسة جنيهاتتقل عن  تزيد عن سنة وبغرامة لا الحبس مدة لاب

 رات هذا القانون او القرا احكام هاتين العقوبتين كل من استعمل اسما تجاريا على خلاف بإحدى

 (1) ((له الصادرة تعقيبا

 وينطبق هذا الحكم بوجه خاص على اغتصاب الاسم التجاري باستعمال اسم مماثل او مشابه 

 مكتب التسجيل الذي حصل فيه القيد.لاسم سبق قيده في نفس نوع التجارة او في دائرة 

 

 في  ونشرعنهويشترط التوقيع ان يكون الاسم التجاري السابق قد قيده في السجل التجاري 

 (2) مهورتجاري كما يشترط ان يكون الاستعمال عمدا بقصد ايجاد اللبس وتضليل الججريدة الاسماء ال

 مدة ل أثرهويتمتع مالك الاسم المقيد بهذه الحماية طالما استمر القيد وتجديده اذ يرتب الشهر 

 (3)الى مالا نهاية  التجددخمس سنوات يلزم تجديدها عند القضاء هذه المدة ويمكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قانون الاسماء التجارية المصري  ( من9نص المادة )انظر (1)

 574ص  1974 ،مصر ،الاسكندرية ،منشاة المعارف  ،القانون التجاري  في الوجيز ،د.مصطفى كمال طه(2)

 209ص  ، مصدر سابق ، د.غادة عماد الشربيني(3)
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 الخاتمة

 

 ...لما سبق دراسته توصلنا الى النتائج التالية  وتأسيسا

 

 من اجله المحل التجاري  تجاري يتطابق مع الغرض الذي اسس التاجر باتخاذ اسم إلزام-1

 م يسمح المشروع العراقي للتاجر بنقل ملكية اسمه التجاري دون المحل التجاري ل-2

 ب يورد استثناء على عدم جواز الشط معينة ولمص المشروع العراقي شطب الاسم التجاري بحالات ن-3

 القانون الجنائي العراقي بمعاقبة كل من يتعدى على الاسم التجاري للتاجر  لم يرد نص في-4

 

 التوصيات 

 

 جر بنقل ملكية الاسم التجاري للغيرالعراقي ايراد نص يسمح للتا من المشروعتأمل الباحثة -1

 به التصرف  صاحبه حق يخولوهذا الحق  لمالكهمحل التجاري كون الاسم هو حق الدون  

 ع فيه شطب الاسم التجاري بحالات نص استثنائي يمنتمنى على المشروع العراقي ايراد ا-2

 الاردني والمصري ومنها التشريع مضي مدة على التسجيل كما فعلت ألتشريعاتمعينة منها 

وفقا  سم التجاري المسجللاكل من يعتدي على ا معاقبةى تامل الباحثة من المشروع العراقي النص عل-3

 القانون لأحكام
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 القانونية بغداد  المكتبةالاشتراكي 

غداد الداووي والقانون الدولي الانساني مكتبه السهوري بحمد الهداوي الدكتور غالب علي د.حسن م-2

2015 

معية مصر التجارية دار المطبوعات الجا جاري الاعمالالتالفقي القانون  السيد ود. محمدد.علي البارودي -3
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2007-2008 

 . 20012دن، ،دار الثقافة، الأر1،ط 1ج التجاري،الوسيط في شرح القانون  العكيلي،عزيز  د.-5
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 مصر.
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